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    مقدِّمة  -أولاً  
نظرت اللجنة، أثناء دورتها الحادية والخمســين، في المقترح الداعي إلى إثارة نقاش داخلها بشــأن   -١

ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي"، بند جدول الأعمال المعنون "دور الأونســيترال في تعزيز 
لى تحسين كيفية معالجتها لذلك البند. ونظرت اللجنة في إمكانية توسيع مناقشة دورها في تعزيز سيادة إو

القانون على الصـــعيدين الوطني والدولي إلى مناقشـــة حول ماهيَّة الصـــلة بين عمل الأونســـيترال وخطة 
وأهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر، ســواء فيما يتعلق بالصــكوك التي  ٢٠٣٠التنمية المســتدامة لعام 

وضعتها الأونسيترال أو فيما يتعلق بالمساعدة المقدَّمة إلى الدول في سبيل تحقيق تلك الأهداف. ورئي أنَّه 
عد من أجل تمكين اللجنة من زيادة جدوى نظرها في ذلك البند من جدول الأعمال، يمكن للأمانة أن تُ 

ورقة تبين ماهيَّة الصــلة بين صــكوك الأونســيترال ونصــوصــها وأهداف التنمية المســتدامة وتحدد المســائل 
الملموسة التي ستناقشها اللجنة. ورئي كذلك أنَّه يمكن لتلك الورقة أيضاً أن تستعرض تطوُّر بند جدول 

بيِّن كيف يمكن للجنة أن تكفل وأن ت ،الأعمال المتعلق بســـيادة القانون على مدى عدة اجتماعات للجنة
ــيد عملها  ــع برمَّته. وتقرَّر كذلك أن تُجرى أثناء الدورة اأعمال الأمم المتحدة  لجدولتجس لإنمائي الأوس

  )١(، مناقشة تستند إلى التقرير الذي ستعده الأمانة.٢٠١٩الثانية والخمسين للجنة، في عام 
المذكور أعلاه. وهي تتضـــمن، في الفصـــل الثاني، ملخَّصـــاً وتقدَّم هذه المذكِّرة عملاً بقرار اللجنة   -٢

يـادة القانون. ويرد في  يـترال في تعزيز ســ لأحدث قرارات الجمعية العامة ذات الصـــلة بالنظر في دور الأونســ
الفصل الثالث من هذه المذكِّرة وفي مُرفَقها استعراضٌ لتطور النظر في هذا البند من جدول الأعمال في إطار 

ويبيِّن الفصل الرابع ما للنصوص التي ستُعرَض على اللجنة لوضعها في صيغتها النهائية واعتمادها في  اللجنة.
تـدامة. ٢٠١٩دورتها الثانية والخمســـين، عام  يـادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المســ ، من أهمية في تعزيز ســ

يـترال الموجودة واتفاقية الاعتراف ب قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (لقد أبرزت أهمية نصـــــوص الأونســــ
بعد  رتنفيذ جدول الأعمال الإنمائي الدولي وعمليات الإعما  (اتفاقية نيويورك) في )٢()١٩٥٨ ،نيويورك(
في ذلك في قرارات الجمعية العامة ومقرَّرات اللجنة بشأن تلك النصوص،   في مناسبات سابقة، بما زاعاتالن

يـادة القانون التي عُقدت أثناء دورات اللجنة. وتُقترح في الفصــــل الخامس  ))٣(وفي حلقات النقاش حول ســـ
  من جدول الأعمال. إجراءات تتخذ من جانب اللجنة في دورتها الثانية والخمسين ضمن إطار هذا البند

                                                                    
 .٢٦٧-٢٦٤)، الفقرات A/73/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )١(  
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
)، الفقرات A/64/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم انظر، على سبيل المثال،   )٣(  

 ،٣١٥-٣٠٢ات )، الفقرA/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ، والمرجع نفسه، ٤٢٠-٤١٢
الدورة الخامسة يتعلق بنصوص الأونسيترال المتعلقة بالتحكيم والتوفيق والاشتراء العمومي؛ والمرجع نفسه،  فيما

وكذلك نصوص ، فيما يتعلق بتلك النصوص ٣٢٨-٣٢١)، الفقرات A/65/17( ١٧والستون، الملحق رقم 
الدورة السابعة والستون، الأونسيترال في مجالات بيع البضائع وقانون الإعسار والتجارة الإلكترونية؛ والمرجع نفسه، 

، فيما يتعلق بتلك النصوص وكذلك نصوص الأونسيترال في ٢١٠-٢٠٢)، الفقرات A/67/17( ١٧الملحق رقم 
الدورة الثامنة والستون، مجالي المصالح الضمانية ومشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص؛ والمرجع نفسه، 

، فيما يتعلق باتفاقية نيويورك والملاحظات ٢٨٧-٢٧٨)، الفقرات Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الملحق رقم 
تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ومعايير الأونسيترال بشأن الشفافية وسائر نصوص ال

 ١٧  الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقمالأونسيترال في مجال تسوية المنازعات؛ وفي الآونة الأخيرة، المرجع نفسه، 
)A/73/17 فيما يتعلق باتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة وسائر النصوص التي اعتمدتها اللجنة في دورتها ٢٣٢)، الفقرة ،

الحادية والخمسين. وللاطلاع على المناسبات الأخرى التي نوقشت فيها نصوص الأونسيترال أثناء حلقات النقاش 
 .٢٠١٧ إلى ٢٠١٤مرفق هذه المذكِّرة، الأعوام حول سيادة القانون المعقودة في إطار اللجنة، انظر 
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  قرارات الجمعية العامة الأخيرة التي أبرزت دور الأونسيترال   -ثانياً  
      في تعزيز سيادة القانون

    بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ٧٣/٢٠٧القرار   -ألف  
ـــة العـــامـــة،   -٣ كـــانون  ٢٠، المؤرَّخ ٧٣/٢٠٧من قرارهـــا  ٢٠في الفقرة دعـــت الجمعي

سمبر  سادسة٢٠١٨الأول/دي ، محكمة العدل )A/73/553( ، الذي اعتُمد بناءً على توصية اللجنة ال
دة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى مواصــــــلة تضــــــمين الدولية ولجنة الأمم المتح

في مجال تعزيز ســـيادة القانون. وفي الفقرة  الحاليةتقاريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على أدوارها 
من القرار نفســـه، دعت الجمعية العامة الدول الأعضـــاء إلى أن تركز، فيما تبديه من تعليقات  ٢٣

قشات اللجنة السادسة الوشيكة، على الموضوع الفرعي "تبادل أفضل الممارسات والأفكار أثناء منا
  .من أجل تعزيز احترام الدول للقانون الدولي"

  وفي فقرات أخرى من القرار نفسه، ذُكر، ضمن جملة أمور، أن الجمعية العامة:  -٤
شـــــجَّعت الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عالية للأنشـــــطة   (أ)  

المتعلقة بســــيادة القانون، وعلى أن يقوما، على نحو منهجي وحســــب الاقتضــــاء، بمعالجة الجوانب 
الأنشـــطة ذات الصـــلة، إدراكاً لأهمية ســـيادة القانون في جميع مجالات في المتعلقة بســـيادة القانون 

  )؛١٤و ٤لأمم المتحدة تقريباً (الفقرتان انخراط ا
أعادت تأكيد التزامها بالعمل دون كَلَل من أجل التنفيذ الكامل لخطة التنمية   (ب)  

، وأشــارت إلى أن أهداف الخطة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة وتحقق ٢٠٣٠المســتدامة لعام 
  )؛٧قرة التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الف

عددة الأطراف في   (ج)   ية والمت نائ عاهدية الث يات الت بدور المعاهدات والعمل ــــــلَّمت  س
النهوض بسيادة القانون، وشجَّعت الدول على مواصلة النظر في تعزيز المعاهدات في المجالات التي 

  )؛٨يمكن أن تعود فيها المعاهدات بالفائدة على التعاون الدولي (الفقرة 
لى ضـــــرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول الأعضـــــاء، بناءً على شـــــدَّدت ع  (د)  

طلبها، في ســياق تنفيذ كل منها لالتزاماتها الدولية على الصــعيد المحلي من خلال تعزيز المســاعدة 
التقنية وبناء القدرات، وكرَّرت دعوتها إلى إجراء تقييم أعمق لفعالية تلك الأنشــــــطة، بما في ذلك 

  )؛١٢و ١١كن اتخاذها لتحسين فعالية أنشطة بناء القدرات تلك (الفقرتان التدابير التي يم
عام أن يكفل تعزيز التنســــــيق والتلاحم بين كيانات   )(ه   ها إلى الأمين ال كرَّرت طلب

  )؛١٢الأمم المتحدة ومع الجهات المانحة والجهات المستفيدة (الفقرة 
والخبرات الوطنية في مجال تدعيم شـــجَّعت على زيادة الحوار وتبادل الممارســـات   (و)  

ســـيادة القانون من خلال توفير ســـبل الوصـــول إلى العدالة، وســـلَّمت في هذا الصـــدد بدور المعرفة 
والتكنولوجيا في النظم القضـــائية وغيرها، وشـــدَّدت على الحاجة إلى تكثيف المســـاعدة المقدَّمة إلى 

  ).١٨الحكومات بناءً على طلبها (الفقرة 
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    بشأن تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الحادية والخمسين ٧٣/١٩٧ار القر  -باء  
ايير بأن تنفيذ المع اقتناعها، أيَّدت الجمعية العامة اللجنة في ٧٣/١٩٧من القرار  ١٦في الفقرة   -٥

ستعمالها بصورة فعَّالة في التجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحوكمة الجديدة للقطاع الخاص  وا
الرشيدة والتنمية الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضمان 

المتحدة الأعم المتعلقة بتعزيز ســيادة ســيادة القانون في العلاقات التجارية جزءاً لا يتجزأ من خطة الأمم 
ل االقانون على الصعيدين الوطني والدولي بالاستعانة بجهات منها الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مج

  .سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام
ــــيادة من القرار نفســــه، لاحظت الجمعي ١٧وفي الفقرة   -٦ ة العامة أيضــــاً دور اللجنة في تعزيز س

والتعليقات التي أحالتها اللجنة عملاً  )٤(القانون ونشــاط اللجنة المعني بذلك في دورتها الحادية والخمســين
، التي تشدد على ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ٧المؤرَّخ  ٧٢/١١٩من قرار الجمعية العامة  ٢٥بالفقرة 

دور النصــوص التي تعتمدها أو تقرُّها اللجنة وأعمالها الجارية في مجال تعزيز ســيادة القانون، لا ســيما من 
  )٥(ة.خلال نشر القانون التجاري الدولي على نطاق واسع، بما في ذلك على نطاق منظومة الأمم المتحد

ــــــاء  ١٨وفي الفقرة   -٧ ــــــه، لاحظت الجمعية العامة بارتياح أن الدول الأعض من القرار نفس
من إعلان الاجتماع الرفيع المســـتوى للجمعية العامة المعني بســـيادة القانون  ٨ســـلَّمت، في الفقرة 

صفه القرار  صعيدين الوطني والدولي الذي اعتُمد بتوافق الآراء بو أيلول/  ٢٤المؤرَّخ  ٦٧/١على ال
، بأهمية وضـــــع أطر قانونية عادلة مســـــتقرة يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية ٢٠١٢ســـــبتمبر 

المســتدامة المنصــفة الشــاملة للجميع والنمو الاقتصــادي وتوفير العمالة وإيجاد الاســتثمارات وتيســير 
بما قامت به اللجنة من أعمال في ســـبيل تحديث  مباشـــرة الأعمال الحرة، وأشـــادت في هذا الصـــدد

من  ٧القانون التجاري الدولي وتنســــــيقه، وأن الدول الأعضــــــاء أعربت عن اقتناعها، في الفقرة 
  .الإعلان، بأن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق يعزِّز كل منهما الآخر

ــــــه، لاحظت الجمعية العامة بارتياح  ١٩وفي الفقرة   -٨ الدول قد أعربت،  نَّأمن القرار نفس
ية،  ٨٩الفقرة  في يل التنم لث لتمو ثا لدولي ال با الصـــــــادرة عن المؤتمر ا با من خطة عمل أديس أ
، ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٧المؤرَّخ  ٦٩/٣١٣اعتمدتها الجمعية العامة بتوافق الآراء بوصفها القرار  التي
تأييدها للجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأســاســية في منظومة  عن

الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتي تهدف إلى زيادة تنســــيق الأنشــــطة القانونية 
لمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتعاون التي تضــــــطلع بها ا

  .بشأنها، وإلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان
    

    دورها في تعزيز سيادة القانونفي اللجنة  نظرلمحة تاريخية عن   -ثالثاً  
الأونســيترال في تعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي" كان البند المعنون "دور   -٩

اســــــتجابةً للدعوة التي  )٦(،٢٠٠٨عام  مُدرجاً في جدول أعمال اللجنة منذ دورتها الحادية والأربعين
                                                                    

 .٢٣١و ٢٣٠)، الفقرتان A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
 المرجع نفسه، الفصل الخامس عشر.  )٥(  
  ، والستونالدورة الثانية جدول أعمالها، انظر المرجع نفسه، للاطلاع على قرار اللجنة بإدراج البند في   )٦(  

 .١١٣-١١١)، الجزء الثاني، الفقرات A/62/17( ١٧الملحق رقم 



A/CN.9/985 
 

V.19-00753 5/18 
 

 وجهتها الجمعية العامة إلى اللجنة بأن تضمِّن تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحالي
، الحادية والخمســــــين إلىفي دوراتها الحادية والأربعين  ،أحالت اللجنةو )٧(في تعزيز ســــــيادة القانون.

على التوالي، تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على  ٢٠١٨إلى عام  ٢٠٠٨  المعقودة في عام
. وأعربت اللجنة زاعاتالنالصـــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك دورها في ســـياق إعادة الإعمار بعد 

عن اقتناعها بأن تعزيز ســـــيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من برنامج 
عمل الأمم المتحدة الأوســع في مجال تعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك 

يادة القانون، الذي تدعمه وحدة ســـــيادة القانون في من خلال الفريق التنســـــيقي والمرجعي المعني بســـــ
  )٩(وقد أيَّدت الجمعية العامة هذا الرأي. )٨(المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة.

ــــيقي والمرجعي المعني   -١٠ ورأت اللجنة أن من الضــــروري أن تتحاور بانتظام مع الفريق التنس
ــــــيادة القان ون، وأن تواكب التقدُّم المحرز في إدماج أعمال بســــــيادة القانون من خلال وحدة س

الأونسـيترال في أنشـطة الأمم المتحدة المشـتركة في مجال سـيادة القانون. وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت 
اللجنة إلى الأمانة أن تنظم جلســـات إحاطة تعقدها وحدة ســـيادة القانون مرة كل ســـنتين، عندما 

سياق دورات  )١٠(تعقد دورات اللجنة في نيويورك. سات الإحاطة في  وبناءً على ذلك، عُقدت جل
اللجنة الخامسة والأربعين والسابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والحادية والخمسين، التي عُقدت 

  )١١(، على التوالي.٢٠١٨و ٢٠١٦و ٢٠١٤و ٢٠١٢في الأعوام 
نة في هذا البند من جدول وترد في مرفق هذه المذكِّرة لمحة تاريخية وجيزة عن نظر اللج  -١١

  .٢٠٠٨الأعمال منذ عام 
    

                                                                    
؛ ١٠، الفقرة ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠قرارات الجمعية العامة   )٧(  

، ٧٠/١١٨؛ و١٧، الفقرة ٦٩/١٢٣؛ و١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢فقرة ، ال٦٦/١٠٢و
 .٢٥، الفقرة ٧٢/١١٩؛ و٢٢، الفقرة ٧١/١٤٨؛ و٢٠الفقرة 

)، Corr.1و A/63/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٨(  
؛ ٤١٩-٤١٣)، الفقرات A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٨٦الفقرة 

؛ والمرجع نفسه، ٣٣٦-٣١٣)، الفقرات A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
الدورة السابعة ؛ والمرجع نفسه، ٣٢١-٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

الدورة الثامنة والستون، الملحق ؛ والمرجع نفسه، ٢٢٧-١٩٥)، الفقرات A/67/17( ١٧والستون، الملحق رقم 
الدورة التاسعة والستون، ؛ والمرجع نفسه، ٢٩١-٢٦٧الفقرات  )،Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧رقم 

)، A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٤٠-٢١٥)، الفقرات A/69/17( ١٧الملحق رقم 
 ؛٣٤٢-٣١٧)، الفقرات A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٢٤-٣١٨الفقرات 

والمرجع نفسه،  ؛٤٤١-٤٣٥)، الفقرات A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
 .٢٣٣-٢٢٥)، الفقرات A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 

، ٦٦/٩٤؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات الجمعية العامة   )٩(  
؛ ١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٨/١٠٦؛ و١٨-١٦، الفقرات ٦٧/٨٩؛ و١٧-١٥الفقرات 

 .١٦، الفقرة ٧٣/١٩٧؛ و١٨، الفقرة ٧٢/١١٣؛ و١٣، الفقرة ٧١/١٣٥؛ و١١، الفقرة ٧٠/١١٥و
 .٣٣٥)، الفقرة A/65/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )١٠(  
؛ والمرجع نفسه، ٢١٠-١٩٩)، الفقرات A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١١(  

الدورة الحادية نفسه،  ؛ والمرجع٢٣٣-٢٢٩)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 
الدورة الثالثة والسبعون، ؛ والمرجع نفسه، ٣١٧-٣١٣)، الفقرات A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم 

 .٢٣١و ٢٣٠)، الفقرتان A/73/17( ١٧رقم  الملحق
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أهمية النصوص التي ستنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين،   -رابعاً  
    ، في تعزيز سيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة٢٠١٩ عام
التاســعة والأربعين، يتضــمَّن موقع الأونســيترال الشــبكي، حســبما أُبلغت به اللجنة في دورتها   -١٢
صفحة شبكية تشرح دور الأونسيترال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك  )١٢(،٢٠١٦  عام

ســـهام إومع أن الصـــفحة الشـــبكية تؤكِّد على أن  )١٣(دورها في تحقيق الغاية المتعلقة بســـيادة القانون.
دة جبهات وتتناول عدداً من المجالات الأونســـيترال في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة يســـير على ع

بعمل الأونســـيترال، هي أهداف التنمية  صـــلةأوثق  فالمختلفة والمترابطة، فهي تركز على تســـعة أهدا
، نظراً لأنها تبتغي حشــــــد الموارد وإيجاد فرص ١٧و ١٦و ١٢و ١٠و ٩و ٨و ٥و ٤و ١المســــــتدامة 

مات المالية والعدالة والمعلومات. وكذلك وتيســـير الوصـــول إلى الخدتنظيم المشـــاريع للعمل وتشـــجيع 
  الحوكمة الرشيدة وزيادة مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.

قانون في العلاقات التجارية   -١٣ يادة ال ــــــ بادلة بين تعزيز س وقد نظرت اللجنة في العلاقة المت
ضم صادية في حالات كثيرة، بما في ذلك  ستدامة التنمية الاقت سياق نظرها في دورها في تعزيز وا ن 

ــــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي (انظر مرفق هذه المذكِّرة، وخصــــوصــــاً الأعوام  س
اللجنــة التي تُعتمــد فيهــا  قرارات). فعــادةً مــا تبرز تلــك العلاقــة المتبــادلــة في ٢٠١٦إلى  ٢٠١٢

 ٧ص. وحســـبما ذكر في الفقرة النصـــوص، ومن ثم في قرارات الجمعية العامة بشـــأن تلك النصـــو
من الإعلان الصــــــادر عن اجتماع  ٨و ٧أعلاه، أُبرزت تلك العلاقة المتبادلة أيضــــــاً في الفقرتين 

  الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
دَّة نصــوص تزيد من ، ع٢٠١٩وســوف تُعرض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســين، عام   -١٤

  إثبات تلك العلاقة المتبادلة على النحو الموضَّح أدناه، لكي تضعها اللجنة في صيغتها النهائية وتعتمدها.
    

      النصوص المتعلقة بإعسار مجموعات المنشآت  -ألف  
 .١٧و ١٠و ٨لها صلة بأهداف التنمية المستدامة 

  
يتوقع أن تسهم النصوص المتعلقة بإعسار مجموعات المنشآت، التي ستشكل عند اعتمادها   -١٥

من قِبَل اللجنة تكملةً لنصوص الأونسيترال الموجودة بشأن الإعسار، في تعزيز التنسيق والتعاون في 
سواء كانت مقارها واقعة في نفس الولاية  حالات إعسار عضو (أو أعضاء) في مجموعة منشآت، 

ضـــائية أو في ولايات قضـــائية مختلفة. وتضـــم تلك النصـــوص القانون النموذجي بشـــأن إعســـار الق
للجزء الرابع من دليل الأونســيترال التشــريعي بشــأن  اًوملحقمجموعات المنشــآت ودليل اشــتراعه 

  قانون الإعسار يتناول التزامات مديري شركات مجموعة المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار.
زايد النظر إلى نظم الإعسار الفعَّالة باعتبارها وسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار ويت  -١٦

المشـــــاريع والحفاظ على العمالة، في حين أخذت فعالية التنســـــيق والتعاون في تنظيم ولتعزيز أنشـــــطة 
                                                                    

 .٣٠٩و ٢٥٤)، الفقرتان A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٢(  
  )١٣(  https://uncitral.un.org/ar/about/sdg. 
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حيازة  حالات الإعســـــار عبر الحدود تصـــــبح أكثر أهمية في عالم يَســـــهُل فيه على المنشـــــآت والأفراد
موجودات في أكثر من دولة واحدة ونقل تلك الموجودات عبر الحدود. ومن شــــــأن إدارة عمليات 
الإعسار على نحو منصف وكفؤ وفعَّال أن تزيد من فرص إنقاذ المنشآت التجارية المتعثرة ماليًّا والقابلة 

نين وسائر الأشخاص ذوي وتمويل حلول من شأنها أن تعود بفوائد عظيمة على المدين والدائ للاستمرار
ــار المجموعة. كما أن التنســيق والتعاون  المصــلحة، وكذلك على مجموعة المنشــآت كلها في حالة إعس

  الفعالين في حالات الإعسار عبر الحدود يقللان من احتمال إخفاء موجودات المدين أو تبديدها.
، ١٧و ١٠و ٨المســــتدامة ومن ثم، يتوقع أن تســــهم هذه النصــــوص في تنفيذ أهداف التنمية   -١٧

والتي تدعم الأنشــطة الإنتاجية، وفرص  (تعزيز الســياســات الموجَّهة نحو التنمية ٣-٨وخصــوصــاً الغاية 
بداع والابتكار، وتشـــجع على إضـــفاء الطابع لإالعمل اللائق، ومباشـــرة الأعمال الحرة، والقدرة على ا

ــــ طة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الرسمي على المشــــاريع المتناهية الصــــغر والصــــغيرة والمتوس
ب (تشـــجيع المســـاعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، -١٠والغاية  ،الحصـــول على الخدمات المالية)

في ذلك الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، إلى الدول التي تشـــتد فيها الحاجة إليها، ولا ســـيما أقل البلدان   بما
ـــاحلية، وفقاً لخططها نموًّا، والبلدان الأفريقية ، والدول الجُزرية الصـــغيرة النامية، والبلدان النامية غير الس

  (اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموًّا وتنفيذها). ٥-١٧والغاية  ،وبرامجها الوطنية)
    

الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص   -باء  
      التشريعي الدليل مع

 .١٧و ١٦و ١٢و ١٠و ٩و ٨و ١لها صلة بأهداف التنمية المستدامة 
  

(تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل  ١٧هدف التنمية المستدامة  يسلِّم  -١٨
ــــــتدامة) بأهمية الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ جميع أهداف التنمية  التنمية المس

، على وجه الخصــوص، بتشــجيع وتعزيز الشــراكات العامة وبين ١٧-١٧. وتتعلق الغاية المســتدامة
القطاع العام والقطاع الخاص وشــراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاســتفادة من الخبرات المكتســبة 

  من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.
العام والخاص القطاعين الشــراكات بين يقصــد من الأحكام التشــريعية النموذجية بشــأن و  -١٩

، أن ٢٠١٩مع الدليل التشـــــريعي، التي ســـــتعرض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســـــين، عام 
مع وضــــع تســــاعد الدول في تخطيط وتصــــميم وتنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، 

خلال مراعاة الأبعاد الاقتصــادية  الاســتدامة الطويلة الأمد والقدرة على الصــمود بعين الاعتبار، من
والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. وقد أعدت التوصيات التشريعية الواردة في النصوص المتعلقة 
بتلك الشـــراكات مع مراعاة أن الدول، لدى شـــروعها في تنفيذ تلك الشـــراكات، كثيراً ما تحتاج 

على ســـــبيل المثال، كثيراً ما تصـــــعب الموازنة بين إلى الموازنة بين كثير من الأهداف المتنافســـــة. ف
الموضــــــوعية والمســــــاواة في معاملة مقدِّمي العروض بين  وازنةالمالنجاعة والحوكمة الرشــــــيدة، أو 

الحاجة إلى مراعاة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بتلك الشراكات وتشجيع الابتكار و
موازنة الأهداف المتعلقة بالشــــفافية والمســــاءلة والرقابة  لزميما كثيراً داع. وإلى جانب ذلك، بوالإ
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العمومية الفعَّالة مع الحاجة إلى حماية المعلومات الســــــرية ومصــــــالح الدول الأســــــاســــــية وتفادي 
  التعطيلات غير المسوَّغة في إعداد عقود تلك الشراكات وإرسائها وتنفيذها.

القطاعين العام والخاص للدول إرشادات مستمدة وتوفر النصوص المتعلقة بالشراكات بين   -٢٠
من الممارســـات الفضـــلى بشـــأن كيفية معالجة تلك الأهداف والمصـــالح المتنازعة في أُطرها القانونية 
الداخلية المتعلقة بتلك الشراكات. وبذلك، يُتوقع أن تسهم النصوص أيضاً، إضافة إلى إسهامها في 

أ -١أعلاه)، في تحقيق عدَّة غايات أخرى، مثل الغايات  ١٨(انظر الفقرة  ١٧-١٧تحقيق الغاية 
ــة  ١٦-١٧و ٥-١٧و ٣-١٧و ١-١٧ب و-١٠و ــاي ــاول حشــــــــد الموارد، والغ  ٣-٨التي تتن

أ التي تتنــاول البُنى التحتيــة القــادرة على الصــــــمود، -٩تتنــاول الإبــداع والابتكــار، والغــايــة  التي
  تدامة.التي تتناول ممارسات الاشتراء المس ٧-١٢ والغاية
شراكات إو  -٢١ سهِّل كثير من الأحكام الواردة في النصوص المتعلقة بتلك ال لى جانب ذلك، يُ

وعلى وجه الخصــوص، تتضــمن النصــوصُ المتعلقة  )١٤(تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد.
بالشـــراكات، المواءَمةُ في هذا الشـــأن مع قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الاشـــتراء العمومي 
ف في إرســاء عقود  ودليل اشــتراعه، ضــمانات تتعلق بالشــفافية والموضــوعية والتنافس لدرء التعســُّ

ف في  ــــــى في معاملة الشــــــراكات وتنفيذها، مما في ذلك التعســــــُّ إدخال تغييرات على العقد المُرس
يُتوقع أن تســهم النصــوص المتعلقة بالشــراكات في تنفيذ هدف  ،الاقتراحات غير المُلتَمَســة. وبذلك

مجتمعات مســــالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق (التشــــجيع على إقامة  ١٦التنمية المســــتدامة 
ـــتدامة، وإتاحة إمكانية وصـــو ـــات فعَّالة وخاضـــعة التنمية المس ـــس ل الجميع إلى العدالة، وبناء مؤس

الحد بدرجة كبيرة ( ٥-١٦وخصـوصـاً الهدف للمسـاءلة وشـاملة للجميع على جميع المسـتويات)، 
  .)كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات( ١٠-١٦الهدف ، و)من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

    
     النموذجي بشأن المعاملات المضمونةالدليل العملي لقانون الأونسيترال   -جيم  

 .١٧و ٩و ٨له صلة بأهداف التنمية المستدامة 
  

، مشـــــروع الدليل ٢٠١٩ســـــوف يُعرض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســـــين، عام   -٢٢
العملي لقانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة، من أجل وضــع صــيغته النهائية 

والقانون النموذجي بشـــــأن المعاملات المضـــــمونة، الذي اعتمدته الأونســـــيترال في عام واعتماده. 
يتيح ويســـهل اســـتخدام الموجودات المنقولة (مثل المخزونات والتمويل بالمســـتحقات)  )١٥(،٢٠١٦

كرهون في المعاملات المضــــــمونة. وقد تكون هذه الموجودات هي النوع الرئيســــــي أو الوحيد 
ها بعض المنشــآت التجارية، مثل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. للموجودات التي تحوز

ر القانون النموذجي وصـــول المنشـــآت التجارية، وخصـــوصـــاً المنشـــآت الصـــغرى  وبذلك، ييســـِّ
  والصغيرة والمتوسطة، إلى خدمات التمويل، بما فيها الائتمانات الميسورة التكلفة.

                                                                    
 .٤١، الصفحة ٢٣٤٩، المجلد داتمجموعة المعاهالأمم المتحدة،   )١٤(  
 .١١٩)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )١٥(  
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ضطلع بالعمل على الدليل العملي  -٢٣ شتراع الدول للقانون  لاحتمال ألا يكوندراكاً إ وقد ا ا
النموذجي كافياً دون القيام بنشــــاط مواز لبناء قدرات الممولين والقضــــاة والممارســــين القانونيين 
ــــــخاص المتأثرين بالمعاملات المضــــــمونة. فقد لا يتقبَّل المموّلون تلقائيًّا الأدوات  وغيرهم من الأش

يــد للمعــاملات المضــــــمونــة إلى أن يمتلكوا القــدرة العمليــة على الجــديــدة التي يتيحهــا قــانون جــد
  استخدامها بصورة فعَّالة ويكتسبوا الثقة بأن النظام سيدعم استخدامها على الوجه الأكمل.

ويُقصـــــد من نص الدليل العملي الذي ســـــيُعرَض على اللجنة في دورتها المزمع عقدها في عام   -٢٤
ة في المعاملات المضمونة على الانخراط بصورة أنجع في المعاملات تنمية قدرة الأطراف المشارك ٢٠١٩

الائتمانية مع خفض مخاطر الخســـارة المتأتية من التقصـــير. ومن ثم، يُتوقَّع منه أن يســـهم في تنفيذ هدف 
(تعزيز وســــائل التنفيذ وتنشــــيط الشــــراكة العالمية من أجل التنمية المســــتدامة)،  ١٧التنمية المســــتدامة 

  الأهداف. ومحددالمتعلقة بتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعَّالاً  ٩-١٧الغاية  وخصوصاً
ــــتخدام القانون النموذجي، الذي يعزِّز توافر الائتمان   -٢٥ ــــتراع وفهم اس ومن خلال تســــهيل اش

(تعزيز النمو  ٨ة بتكلفة أدنى، يتوقع من الدليل العملي أيضــاً أن يســهم في تنفيذ هدف التنمية المســتدام
الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع)، 

(تعزيز الســياســات الموجَّهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشــطة الإنتاجية، وفرص  ٣-٨وخصــوصــاً الغاية 
الإبداع والابتكار، وتشـــجع على إضـــفاء الطابع  العمل اللائق، ومباشـــرة الأعمال الحرة، والقدرة على

ــــطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال  ــــاريع المتناهية الصــــغر والصــــغيرة والمتوس الرسمي على المش
(تعزيز قدرة المؤســـســـات المالية المحلية على تشـــجيع  ١٠-٨والغاية  ،الحصـــول على الخدمات المالية)

والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوســيع نطاقها). (يشــار  إمكانية الحصــول على الخدمات المصــرفية
إقامة بنى تحتية قادرة ( ٩أيضاً إلى تيسُّر الحصول على الخدمات المالية في سياق هدف التنمية المستدامة 
زيادة ( ٣-٩الغاية و ،)على الصــمود، وتحفيز التصــنيع الشــامل للجميع والمســتدام، وتشــجيع الابتكار

المشــاريع الصــناعية الصــغيرة الحجم وســائر المشــاريع، ولا ســيما في البلدان النامية، على فرص حصــول 
  )..)الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق

    
     النصوص المتعلقة بالوساطة التجارية الدولية  -دال  

 .١٧و ١٦ة التنمية المستدام بهدفيلها صلة 
  

، نصــــوص في مجال ٢٠١٩ســــوف تُعرَض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســــين، عام   -٢٦
الوساطة التجارية الدولية، هي: ملاحظات عن تنظيم إجراءات الوساطة؛ وقواعد الوساطة؛ ودليل 
لاشــــتراع واســــتخدام قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الوســــاطة التجارية الدولية واتفاقات 

ــــــوية الدولي ــــــاطة،  منة المنبثقة التس ويتوقع من تلك النصــــــوص أن تعزِّز قدرة  )١٦(.٢٠١٨الوس
  والقانون النموذجي. )١٧(المستعملين المقصودين على استخدام اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة

                                                                    
  ، والسبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   )١٦(  

)، المرفق الثاني. وللاطلاع على مناقشة النصوص التكميلية، انظر المرجع نفسه، A/73/17( ١٧الملحق رقم 
 .٢٥٤و ٦٧الفقرتين 

 .٧٣/١٩٨انظر قرار الجمعية العامة   )١٧(  
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ــــــتلزمات   -٢٧ ــــــوية المنازعات. ومن المس فاذ الالتزامات التجارية من خلال تس وقد يلزم إن
لة للمنازعات توافُر القدرة على إنفاذ قرار التحكيم أو اتفاق التســــوية الأســــاســــية للتســــوية الفعَّا

ــــــوية المنازعات على نحو ناجع التكلفة، بما في ذلك  ل إليه من خلال آلية أو إجراءات تس المتوصــــــَّ
إنفاذه عبر الحدود. وفي حال انتفاء تلك القدرة، يتعذَّر التوصـــــــل إلى تنفيذ الالتزامات، مما يمثل 

سلَّمت الجمعية العامة كابحاً لل شأن الوساطة،  سنغافورة ب تجارة عبر الحدود. ولدى اعتماد اتفاقية 
 )١٨(الدولية. ةبفائدة الوساطة كطريقة للتسوية الودية للمنازعات الناشئة في سياق العلاقات التجاري

مية، خصــوصــاً الوســاطة، أكثر ســرعة وأقل تكلفة من التســوية  وتُعتَبر طرائق التســوية غير التخاصــُ
للمنازعات، مما يفيد المنشآت التجارية ويعزِّز المعاملات التجارية الطويلة الأمد والعابرة  التخاصُمية

  للحدود ويتيح للدول إمكانية تحقيق وفورات في تكاليف إدارة شؤون العدالة.
ويُتوقع من النصوص التي ستكمِّل اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة والقانون النموذجي   -٢٨

ستدامة  سهم في تنفيذ هدف التنمية الم سالمة لا يُهمَّش ( ١٦أن ت شجيع على إقامة مجتمعات م الت
ــــتدامة، وإتاحة إمكانية الوصــــول الجميع إلى العدالة، وبن اء فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس

ستويات ضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع الم )، وخصوصاً الغاية مؤسسات فعَّالة وخا
تعزيز ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي وضــــمان تكافؤ فرص وصــــول ( ٣-١٦

إنشــاء مؤســســات فعالة وشــفافة وخاضــعة للمســاءلة على ( ٦-١٦والغاية  ،)العدالة الجميع إلى
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة ( ١٧وكذلك هدف التنمية المستدامة  )،جميع المستويات

المتعلقة بتنفيذ بناء القدرات في  ٩-١٧)، وخصــــوصــــاً الغاية العالمية من أجل التنمية المســــتدامة
  البلدان النامية تنفيذاً فعَّالاً ومحدَّد الأهداف.

    
     لة بعقود الحوسبة السحابيةالملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتص  -هاء  

 .٩و ٨التنمية المستدامة  بهدفيلها صلة 
  

، الملاحظات المتعلقة ٢٠١٩ســـوف تُعرَض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســـين، عام   -٢٩
تها الأمانة، لإقرارها وإصــدارها في بالمســائل الرئيســية المتصــلة بعقود الحوســبة الســحابية، التي أعدَّ

المتعلقة . وتتناول هذه الملاحظات المســائل الرئيســية متاحة بالاتصــال الحاســوبي المباشــرشــكل أداة 
الممارســات التعاقدية والمعايير التقنية ذات الصــلة، وكذلك  إلىالحوســبة الســحابية مع إشــارة  عقودب

  التشريعات حيثما كانت متاحة، ولكنها ليست ذات طابع تشريعي.
وصفيَّة تسرد المسائل التي لها أهمية عند استعراض العقود المتعلقة وقد رئي أن إعداد وثيقة   -٣٠

ــئة والمنشــآت الصــغرى والصــغيرة  ــبة الســحابية مفيد بوجه خاص للمشــاريع الناش بخدمات الحوس
تزيل الحاجة إلى الاســـتثمار الرأسمالي في  لأنهاوالمتوســـطة التي قد تجد الحلول الســـحابية جذابة جدًّا 

لمعلومات أو تحد منها بدرجة كبيرة. ذلك أن وفورات الحجم المحققة من خلال مرافق تكنولوجيا ا
تجميع الموارد الحوســبية تتيح لمقدِّمي الخدمات أن يعرضــوا فرصــاً للحصــول على خدمات حوســبية 
مواكبة لأحدث التطورات لزبائن متعددين برســـــوم متدنية على أســـــاس الدفع أولاً بأول. ويمكن 

                                                                    
 المرجع نفسه، الفقرة الثالثة من الديباجة.  )١٨(  
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المنشــآت التجارية  فيالمتأتية على صــعيد الاقتصــاد الجزئي أن تنتج تأثيراً إيجابيًّا  للمنافع الاقتصــادية
  والتجارة الدولية على صعيد الاقتصاد الكلي.

وفي الوقت نفسه، لا تعتبر الحوسبة السحابية خالية من المخاطر. إذ قد تنطوي على فقدان   -٣١
وقد تفضــي إلى شــواغل بشــأن  ة، الســحابالســيطرة على البيانات وســائر المحتويات الموضــوعة في

تَضرُّر السُّمعة وتحمُّل مسؤولية ولى تعطُّل الأعمال التجارية إوالخصوصية والسرية و البياناتفقدان 
عدم الامتثال للمتطلبات القانونية. فأي غموض في تحديد شروط تقديم خدمات الحوسبة السحابية 

وصيانة المرافق إليها بيانات والسيطرة على إمكانية الوصول والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بملكية ال
لى مخاطر أمنية ومخاطر أخرى. وقد تفتقر المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، على إقد يفضي 

وجه الخصـــــوص، إلى الخبرة الفنية اللازمة لتقدير مخاطر إبرام عقود الحوســـــبة الســـــحابية وتبعات 
  قدِّمو الخدمات في أحيان كثيرة.الشروط النمطية التي يعرضها م

وقد تكون الملاحظات مفيدة للأطراف التي تنظر في إبرام عقد يتعلق بالحوســبة الســحابية.   -٣٢
سحابية، وكذلك للزبائن الذين  عقدكما قد تكون مفيدة للأطراف التي تتفاوض على  سبة ال للحو

يسـتعرضـون الشـروط النمطية التي يعرضـها مقدِّمو الخدمات من أجل تقرير ما إذا كانت الشـروط 
متاحة بالاتصال الحاسوبي كافية لتلبية احتياجات أولئك الزبائن. ويمكن للملاحظات، بصفتها أداة 

ى نحو أكثر فعالية. ومن ثم، يتوقع أن تســــهم ، أن تصــــل إلى المســــتعملين المقصــــودين علالمباشــــر
تعزيز النمو الاقتصـــادي المطرد والشـــامل للجميع ( ٨ الملاحظات في تنفيذ هدف التنمية المســـتدامة

تعزيز ( ٣-٨)، وخصوصاً الغاية والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
تدعم الأنشــــطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشــــرة  التنمية والتي الســــياســــات الموجهة نحو

ضفاء الطابع الرسمي على المشاريع  الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إ
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات 

، والتي ٩المندرجة في إطار هدف التنمية المستدامة  جيم-٩  في تنفيذ الغاية). كما أن لها أهمية المالية
  تتناول فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

    
الاقتراحات الداعية إلى النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة   -خامساً  

    ٢٠١٩القانون في الدورة الثانية والخمسين للجنة، عام 
لعلَّ اللجنة تودُّ أن تحيط علماً بقرارات الجمعية العامة المشــــــار إليها في الفصــــــل الثاني   -٣٣

صوغ وإحالة تعليقاتها إلى الجمعية العامة في  أعلاه. ولعلَّ اللجنة تودُّ أن تأخذ في اعتبارها، لدى 
، أن ٧٣/٢٠٧من قرار الجمعية العامة  ٢٠هذه الســــــنة، اســــــتجابةً للدعوة الواردة في الفقرة 
المتعلق بســـيادة القانون  بند جدول الأعمالالنقاشـــات المقبلة في اللجنة الســـادســـة ضـــمن إطار 

سـوف تركز على الموضـوع الفرعي، المعنون "تبادل أفضـل الممارسـات والأفكار من أجل تعزيز 
نظرها في  تســتحضــرأعلاه). ولعلَّ اللجنة تودُّ أن  ٣ظر الفقرة احترام الدول للقانون الدولي" (ان

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩المســائل ذات الصــلة بذلك الموضــوع الفرعي أثناء دوراتها المعقودة في الأعوام 
  (انظر مرفق هذه المذكِّرة). ٢٠١٧إلى  ٢٠١٥و
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داء الميزانيــة الإطــار المســــــتحــدث مؤخَّراً لتخطيط وأ نَّولعــلَّ اللجنــة تودُّ أن تلاحظ أ  -٣٤
البرنامجية يتطلب مواءمة وثيقة لبرنامج كل كيان من كيانات الأمم المتحدة مع أهداف التنمية 
المستدامة، بصفتها تمثل التجسيد العصري لأغراض الأمم المتحدة الطويلة الأمد التي أُرسيت في 

المتحدة تقييمات دورية ميثاق الأمم المتحدة. وتُجري هيئات الرقابة الداخلية في منظومة الأمم 
ـــــتدامة (كان مكتب الأمم المتحدة  لكيانات الأمم المتحدة من حيث تنفيذها أهدافَ التنمية المس

  ).٢٠١٨للشؤون القانونية، بما فيه أمانة الأونسيترال، موضعَ تقييم من هذا القبيل في عام 
ة للنصــوص المُعدَّة في وعلى ضــوء تلك التطورات وتوقُّع الانتهاء من وضــع الصــيغ النهائي  -٣٥

مجالات قانون الإعســار والشــراكات بين القطاعين العام والخاص والمعاملات المضــمونة والوســاطة 
والحوســـبة الســـحابية واعتماد تلك النصـــوص أو الموافقة على نشـــرها، لعلَّ اللجنة تودُّ أن تُبرز في 

ــتدامة (انظر الفقرات  قراراتها بشــأن تلك النصــوص مســاهمتها المتوقعة في تنفيذ أهداف التنمية المس
أعلاه). ولعلَّ اللجنة تودُّ أيضـــــــاً أن تبيِّن ما يتوقع أن يكون لأعمالها الجارية بشـــــــأن  ٣٢-١٥

الإجراءات المبســطة لتأســيس المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وإجراءات التحكيم المعجَّلة 
ل والتجارة الإلكترونية (إدارة الهوية، وإصــــــلاح نظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدو

وخدمات الثقة) والبيع القضــائي للســفن من مســاهمة في التنمية المســتدامة. وعلاوة على ذلك، لعلَّ 
اللجنة تودُّ، لدى نظرها في تقرير الندوة المتعلقة بشــــــبكات التعاقد وفي الاقتراح المتعلق بإمكانية 

تصـــاد الرقمي وســـائر الاقتراحات المتعلقة بالأعمال المقبلة الاضـــطلاع مســـتقبلاً بعمل في مجال الاق
  المحتملة، أن تنظر أيضاً في المساهمة المتوقعة لتلك الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولعلَّ اللجنة تودُّ أن تطلب إلى الدول والأمانة والمنظمات والمؤسسات أن تواصل جهودها   -٣٦
القانون على الصعيدين ي بدور معايير الأونسيترال وأنشطتها في تعزيز سيادة الرامية إلى زيادة الوع

الوطني والدولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المســـــتدامة. ويمكن أن تنشـــــأ فرص من هذا القبيل، على 
  وجه الخصوص في سياق:

ان المنتدى الســـياســـي الرفيع المســـتوى المعني بالتنمية المســـتدامة "تمكين الناس وضـــم  (أ)  
اســتعراضــاً معمَّقاً لتنفيذ  ي)، الذي ســيُجر٢٠١٩تموز/يوليه  ١٥-٩الشــمول والمســاواة" (نيويورك، 

  ؛١٧و ١٦و ١٠و ٨أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأونسيترال، مثل أهداف التنمية المستدامة 
ة لمنع الفســاد دورة اســتثنائية للجمعية العامة بشــأن التحديات القائمة والتدابير اللازم  (ب)  

، ويضـطَلع بالعملية ٢٠٢١ومكافحته ولتوطيد التعاون الدولي، سـوف تعقد في النصـف الأول من عام 
  )١٩(التحضيرية لها تحت رعاية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بأن   -٣٧ ئل  قا تأكيد الرأي ال عاود  علَّ اللجنة تودُّ أن ت قانون في وأخيراً، ل يادة ال ــــــ تعزيز س
العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة الأوســـــع لتعزيز ســـــيادة 
القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، بوســائل منها الاســتعانة بالفريق التنســيقي والمرجعي المعني 

تب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة بســيادة القانون، الذي تدعمه وحدة ســيادة القانون في المك
    أعلاه). ٩(انظر الفقرة 

                                                                    
 .٧٣/١٩١انظر قرار الجمعية العامة   )١٩(  
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    المرفق
لمحة موجزة عن نظر اللجنة في بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون     

      ٢٠٠٨منذ عام 
  المراجع  الموضوع والنقاط المطروحة الرئيسية

٢٠٠٨ 
 سيادة القانون)(الموضوع الرئيسي: جرد لأنشطة الأمم المتحدة في مجال 

أُبلغت اللجنة بالجرد الجاري لأنشـــطة الأمم المتحدة في مجال ســـيادة القانون من أجل إعداد تقرير  •
  من الأمين العام بهذا الشأن.

رأت اللجنة أن تعزيز ســيادة القانون في العلاقات الدولية ينبغي أن يكون جزءاً أســاســيًّا من جدول  •
لتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من  الأوســعأعمال الأمم المتحدة 

خلال الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب 
 التنفيذي للأمين العام. وقد كرَّرت اللجنة هذا الرأي في دوراتها اللاحقة وأقرَّته الجمعية العامة.

A/63/17،   
 ٣٨٥الفقرتان 

 ٣٨٦و

٢٠٠٩ 
 (الموضوع الرئيسي: تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي)

 المتمثلةنظرت اللجنة في دورها في تعزيز ســيادة القانون على الصــعيد الدولي بالإشــارة إلى ولايتها  •
في توحيد ومناسقة وتحديث قانون التجارة الدولية، وخصوصاً الجوانب المتعلقة بالتنسيق والتعاون 

  من تلك الولاية، من حيث صلتهما بتجنُّب تضارُب القواعد أو التفسيرات.
سيترال المتعلقة بالتحكيم والتوفيق في الفصل في المنازعات  • شدَّدت اللجنة على دور نصوص الأون

  مية ومستقلة في سياق التجارة والاستثمار، بما في ذلك بين الدول.بصورة سل
ــ • ــارت إلى العمل المقبل بش ــائل أأش ــتثمرين والدول، وتطرَّقت إلى مس ــوية المنازعات بين المس ن تس

  مسؤوليات الدول والشفافية وحقوق الإنسان.
زاماتها الدولية، مع إشارة سلَّمت أيضاً بدور نصوص الأونسيترال في مساعدة الدول على تنفيذ الت •

من اتفاقية الأمم  ٩خاصة إلى دور نصوص الأونسيترال المتعلقة بالاشتراء العمومي في تنفيذ المادة 
المتحدة لمكافحة الفســـاد، ودور قانون الأونســـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تنفيذ 

 اتفاقية نيويورك.

A/64/17 ،
الفقرات 

٤٢٠-٤١٢ 

٢٠١٠ 
 القانون الدولي) تنفيذ(الموضوع الرئيسي: قوانين الدول الأعضاء وممارساتها في 

ألقى نائب الأمين العام كلمة افتتاحية رحَّب فيها بمناقشة موضوع سيادة القانون في مجالي التبادل  •
صلة عمل  الأونسيترال بجدول أعمال الأمم المتحدة المتعلق التجاري والتجارة وسلَّط الضوء على 

  بسيادة القانون.
  أَبلغ مدير وحدة سيادة القانون اللجنة عن ولايتي الوحدة والفريق المعني بسيادة القانون. •
نقاش: إحداهما حول قوانين الدول وممارســاتها في مجال تنفيذ نصــوص الأونســيترال  اعقدت حلقت •

لداخلي (منظورات الدول المتلقية بشأن عمل الأونسيترال)؛ والثانية حول وتفسيرها على الصعيد ا

A/65/17 ،
الفقرات 

٣٣٦-٣١٣ 
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  المراجع  الموضوع والنقاط المطروحة الرئيسية
تنســـيق ومواءمة أنشـــطة المســـاعدة التقنية وبناء القدرات في مجالات عمل الأونســـيترال، والآليات 

  والمعايير اللازمة لتقييم فعالية تلك المساعدة.
وطلبت إلى الأمانة اتخاذ خطوات اتخذت اللجنة قراراً بشــأن عقد جلســات إحاطة نصــف ســنوية  •

 صوب تعزيز فعالية تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية وتقييمها.
٢٠١١ 

 زاع)زاع وما بعد انتهاء الن(الموضوع الرئيسي: سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات الن
ــــتخدام وتأثير معاييرها في مجتمعات ما بعد عن اللجنة أمثلة  رضــــت علىعُأثناء حلقة النقاش،  • اس

  زاعات.الن
زاعات، وأُبلغت عن اجتماع رفيع اتخذت اللجنة قرارات بشــــــأن دورها في إعادة الإعمار بعد الن •

 تعقده الجمعية العامة قريباً بشأن سيادة القانون. المستوى

A/66/17 ،
الفقرات 

٣٢١-٢٩٩ 

٢٠١٢ 
 : الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون ووثيقته الختامية)الرئيسي (الموضوع

  استمعت اللجنة إلى ملاحظات افتتاحية قدمها المستشار القانوني. •
  القانون قدمها مدير وحدة سيادة القانون.نُظمت للجنة جلسة إحاطة بشأن سيادة  •
نُظمت لها أيضـــاً جلســـة إحاطة قدمها أحد مســـهلي المشـــاورات غير الرسمية بشـــأن وثيقة ختامية  •

  للاجتماع الرفيع المستوى.
اســــتمعت إلى كلمات من الدول والمنظمات الدولية بشــــأن الصــــلة بين ســــيادة القانون والتنمية  •

يادة القانون كعنصـــــر في مجتمع المعلومات، وبشـــــأن دور معايير الاقتصـــــادية، وبشـــــأن دور ســـــ
  الأونسيترال ومساعدتها التقنية وأنشطتها التنسيقية في تلك السياقات.

ــــــأن الاجتماع الرفيع المســــــتوى، بما في ذلك كلمة رئيس اللجنة  • اتخذت اللجنة عدة قرارات بش
  ذلك الاجتماع. في

  الاجتماع الرفيع المستوى. صاغت اللجنة رسائلها الموجهة إلى •
اقترحت مواضيع فرعية لمناقشات اللجنة السادسة بشأن سيادة القانون ("وسائل تحقيق التنسيق الفعَّال  •

لأنشــطة وضــع القواعد على الصــعيدين الإقليمي والدولي" و"الوصــول إلى العدالة من خلال الوســائل 
 بادل بين التنمية الاقتصادية وسيادة القانون").البديلة لتسوية المنازعات" و"الأثر التعاضدي المت

A/67/17 ،
الفقرات 

٢٢٧-١٩٥ 

٢٠١٣ 
  (الموضوعان الرئيسيان: نتائج الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون؛ 

 وسيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية)
اللجنة إلى تقريرين من رئيســها ومن الأمانة عن نتائج الاجتماع الرفيع المســتوى، بما في اســتمعت  •

  ذلك الفقرات المتعلقة بالأونسيترال الواردة في الإعلان الخاص بسيادة القانون.
أُبلغت اللجنة عن بدء عمل الفريق العامل المفتوح باب العضـــوية المعني بأهداف التنمية المســـتدامة  •

  الخبراء الحكومية الدولية المعنية بالتمويل المستدام.ولجنة 

A/68/17 ،
لفقرات ا

٢٩١-٢٦٧ 
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  المراجع  الموضوع والنقاط المطروحة الرئيسية
عقدت حلقة النقاش حول دور اتفاقية نيويورك ومعايير الأونســـيترال الخاصـــة بتســـوية المنازعات  •

بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، التي كان  التقنيةالتجارية، بما فيها الملاحظات 
قت، ودور قواعد الأونســـيترال بشـــأن الشـــفافية في التحكيم التعاهدي يجري إعدادها في ذلك الو

  بين المستثمرين والدول في التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
شــــدَّدت اللجنة في تعليقاتها المقدمة إلى الجمعية العامة على أهمية معايير اللجنة ومســــاعدتها التقنية  •

  تسوية المنازعات. وأنشطتها التعاونية والتنسيقية في مجال
أُبلغت اللجنة عن مشـــــروع مذكِّرة إرشـــــادية من الأمين العام بشـــــأن تعزيز ســـــيادة القانون في  •

 العلاقات التجارية.
٢٠١٤ 

  رات في الفريق العامل المعني بأهداف التنمية المستدامة؛ (الموضوعان الرئيسيان: التطوُّ
 تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالة)  ودور الأونسيترال في

اســتمعت اللجنة إلى كلمة رئيســية من الممثلة الخاصــة للأمين العام للأمم المتحدة بشــأن التخطيط  •
وكلمة من ، وكلمة من المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية، ٢٠١٥الإنمائي لما بعد عام 

من الدول  المستشار العام لمكتب الاتفاق العالمي بشأن صيغ إشراك قطاع الأعمال، وإلى كلمات
طابع غير النظامي  فاذ العقود وانخفاض ال ية إن عال لة بين ف ية ركزت على الصــــــ لدول والمنظمات ا

  وتحسين فرص الحصول على الائتمان وزيادة التجارة.
  نُظمت للجنة جلسة إحاطة إعلامية قدمها مدير وحدة سيادة القانون. •
المتحدة في مجال تدعيم ســـيادة القانون من أُبلغت اللجنة عن الممارســـات الوطنية ومشـــاريع الأمم  •

خلال الاحتكام إلى العدالة. ونوقشــت في ذلك الســياق مســائل إنفاذ العقود وإجراءات الإعســار 
  الضمانية والتمكين القانوني والاشتراء العمومي.وحماية المصالح 

نفاذ (إنشــاء محاكم إلكترونية عُرضــت أمثلة للآليات الرامية إلى تحســين إدارة القضــايا وســرعة الإ •
  لمطالبات الصغيرة ومحاكم بواسطة الأجهزة المحمولة).باومحاكم مختصة 

شدَّدت اللجنة في تعليقاتها المقدَّمة إلى الجمعية العامة على دور معايير اللجنة في صون المعايير والقدرة  •
  النظر. تحديث إجراءات إعادةعلى التماس الانتصاف والقدرة على توفير تدابير انتصاف فعالة و

أُبلغت اللجنة عن كلمة ألقاها رئيس الأونســيترال في الفريق العامل المعني بأهداف التنمية المســتدامة،  •
وعن حدث جانبي نظمته أمانة الأونسيترال على هامش الدورة الثامنة لذلك الفريق بشأن توفير بيئة 

  ).٢٠١٤شباط/فبراير  ٦ ائمة على قواعد (نيويورك،تمكينية لأعمال واستثمارات وأنشطة تجارية ق
أُبلغت اللجنة عن التطورات الحاصــلة فيما يتعلق بمشــروع مذكرة إرشــادية من الأمين العام بشــأن  •

 تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية.

A/69/17 ،
الفقرات 

٢٤٠-٢١٥ 
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٢٠١٥ 

  رات الحاصلة في الفريق العامل المعني بأهداف التنمية المستدامة عان الرئيسيان: التطوُّو(الموض
  ولجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بالتمويل المستدام؛ ودور عمليات الأونسيترال التعاهدية 

 المتعددة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها)
  ن صوغ أهداف التنمية المستدامة.أ تقارير عن التطورات الحاصلة بشاستمعت اللجنة إلى •
اســتمعت أيضــاً إلى كلمات من خبراء فيما يتعلق بممارســات الأونســيترال والممارســات الوطنية  •

ستهلال العملية التعاهدية؛ و(ب) عمليات وضع المعاهدات؛ و(ج) تنفيذ المعاهدات؛  شأن: (أ) ا ب
لك طات بين ت ثارها  و(د) التراب حدة وآ ها على  كل من حل الثلاث وأثر  ها المرا عةً على كل مجتم

من جانب الدول والمســــتعملين النهائيين المقصــــودين وتعزيز ســــيادة  تقبُّلهانوعية المعاهدة ومدى 
  القانون في العلاقات التجارية.

ــــــترعت اللجنة • عامة إلى المســـــــائل المتعلقة انتباه الجمعية ال، في تعليقاتها المقدَّمة إلى الجمعية، اس
 بالعمليات التعاهدية المتعددة الأطراف التي تتطلب اهتماماً من جانب الدول.

A/70/17 ،
الفقرات 

٣٢٤-٢٩٤ 

٢٠١٦ 
  عمل الأونسيترال؛  من(الموضوعان الرئيسيان: ممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة 

  لتيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق القانون التجاري،  ةوالتدابير العملي
 لمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)لتيسيره ولا سيما 

  نُظمت للجنة جلسة إحاطة إعلامية بشأن سيادة القانون قدَّمها مدير وحدة سيادة القانون. •
جديدة في موقع الأونســيترال الشــبكي تقدم فكرة عامة عن  أُبلغت اللجنة بإنشــاء صــفحة شــبكية •

  دور الأونسيترال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أُبلغت اللجنة أيضــــاً عن إدراج فقرة تتعلق بالأونســــيترال في خطة عمل أديس أبابا وعن صــــوغ  •

  مؤشرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية. أقرَّت اللجنة مشاركة أمانتها •
استمعت اللجنة إلى كلمات تناولت ممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة  •

  من عمل الأونسيترال.
ســياق القانون اســتمعت أيضــاً إلى كلمات تناولت التدابير العملية لتيســير الاحتكام إلى العدالة في  •

  التجاري، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
في تعليقاتها المقدَّمة إلى الجمعية العامة، أَدرجت اللجنة إحالات مرجعية إلى التعليقات التي سبق أن  •

 قدَّمتها في الدورة السابقة بشأن مواضيع مماثلة.

A/71/17 ،
الفقرات 

٣٤٢-٣٠٣ 

٢٠١٧ 
 قانون الدولي من أجل تدعيم سيادة القانون)نشر ال(الموضوع الرئيسي: السبل والوسائل اللازمة لمواصلة 

اســــتمعت اللجنة إلى كلمات من خبراء أبرزوا فيها أهمية توعية المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة  •
التجاري والمسابقات الصورية والسوابق القضائية انون قوالمتوسطة ودور التثقيف بشأن مسائل ال

  المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) ونُبَذ الخلاصات.

A/72/17 ،
الفقرات 

٤٤١-٤٢١ 
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المســــاعدة التقنية والتشــــخيصــــات القانونية  فيمت أمثلة لاســــتخدام نصــــوص الأونســــيترال دِّقُ •

  ومنهجيات تحديد المراتب والقياس والتقييم والأدوات المشابهة.
ة أيضــاً إلى أمثلة عن اســتخدام نصــوص الأونســيترال في اســتنباط حلول قائمة اســتمعت اللجن •

تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ إصــــلاح القانون التجاري، وخصــــوصــــاً بوَّابات الاشــــتراء   على
  العمومي الإلكترونية.

أُبلغــت اللجنــة أيضـــــــاً عن أمثلــة لحلول قــائمــة على تكنولوجيــا المعلومــات لتعجيــل البحوث  •
فيها البحوث العابرة للحدود، ولتســـهيل صـــياغة العقود وتحقيق نتائج متســـقة في   نية، بماالقانو

  القانوني.  مجال الفقه
صبح جهات  • سبيل أن ت ضوء على التحديات التي تواجهها المنظمات الحكومية الدولية في  سُلِّط ال

  مبتكرة لتكنولوجيا البحوث القانونية.
أهمية أنشــطتها في مجال نشــر المعلومات. واعترفت  معية العامةفي تعليقاتها المقدَّمة إلى الجأبرزت اللجنة  •

في هذا الســياق بدور الدول والجمعية العامة وشــركاء الأونســيترال، بما في ذلك المؤســســات الأكاديمية 
. وأعربت في تدريس القانون الدولي ودراســته ونشــره وزيادة تفهُّمهوبرنامج الأمم المتحدة للمســاعدة 

صلاح القانون إمصمَّمة للمساعدة على متاحة بالاتصال الحاسوبي المباشر عن قلقها إزاء تفشي أدوات 
التجاري الدولي ولكنها لا تمثل معايير القانون التجاري المتوافَق عليها دوليًّا، وأبرزت الحاجة إلى إزالة 

  .المتحدة في استحداث ممارسات مبتكرة لنشر المعلومات  العوائق التي تواجهها الأمم
ت اللجنة تأكيد الحاجة إلى تحسين إدماج عملها ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، دعاو •

تحقيق هذه النتيجة يســــــهم في حد ذاته في زيادة نشــــــر القانون التجاري الدولي  نأكَّدت أكما 
افية تحقيقاً لهذه الغاية، أوصــــت اللجنة بأن تتخذ الأمانة خطوات إضــــتدعيماً لســــيادة القانون. و

صوب تعميم معلومات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وخصوصاً على المستشارين القانونيين، 
تعزيز الدعم المقدَّم إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ رة الإرشــــــادية بشــــــأن كِّعن المذ

  .٢٠١٦ عام ، التي أقرَّتها اللجنة في دورتها المعقودة فيإصلاحات سليمة للقانون التجاري
طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في إبلاغ اللجنة كتابيًّا عن التطوُّرات المهمة فيما يتعلق بالمواضيع  •

ــــــأنها  جدول  فيهذا البند  ضــــــمن إطارالجمعية العامة  إلىالتي يتوقع أن تقدم اللجنة تعليقات بش
 الأعمال في الدورات المقبلة.

٢٠١٨ 
 (ليس هناك موضوع رئيسي معيَّن)

  نُظمت للجنة جلسة إحاطة إعلامية عن سيادة القانون قدَّمها مدير وحدة سيادة القانون. •
شارتو • الدور الذي يتوقع أن تؤديه النصوص إلى المقدَّمة إلى الجمعية العامة،  في تعليقاتها ،اللجنة أ

المعتمدة في هذه الدورة والأعمال الجارية في مجالات إدارة الهوية وتسوية المنازعات بين المستثمرين 
  والدول والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سيادة القانون.

ـــيا • ـــيع نطاق مناقشـــة دورها في تعزيز س دة القانون على الصـــعيدين نظرت اللجنة في إمكانية توس
مناقشــة لوجه الصــلة بين عمل الأونســيترال وخطة التنمية المســتدامة لعام  لتصــبحالوطني والدولي 

A/73/17 ،
الفقرات 

٢٣٣-٢٢٥ 



A/CN.9/985
 

18/18 V.19-00753 
 

  المراجع  الموضوع والنقاط المطروحة الرئيسية
فيما يتعلق بالصــكوك التي أعدَّتها الأونســيترال وكذلك ، ١٧الوأهداف التنمية المســتدامة  ٢٠٣٠

  .بالمساعدة المقدَّمة إلى الدول من أجل تحقيق تلك الأهداف
، مناقشــة تســتند إلى التقرير الذي ٢٠١٩تقرَّر أن تجري اللجنة في دورتها الثانية والخمســين، عام  •

 ستُعده الأمانة.
  


